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السيارات في بعض تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن تشغيل وإدارة مواقف        

ا دون تنظيع تشففففففر عي ةا    دد بدقة  الأنظمة العربية، بوصففففففقةا عنقة قانونية تتمرر  ومي 

التزامات المشغلّ وحقوق المستخدم.  نطلق الب ث من إشمالية رئيسة تتمثل في مدى كقا ة القواعد 

الة لمسففتخدمي المواقف عند العامة في القوانين المدنية والتنظيمات البلد ة القائمة لضففمان حما ة فعّ 

ا ت ليلي ا نقد  ا مقارن ا،  وقوع السففرقة  و التلف  و ال وادد داةل هذه المرافق. وتعتمد الدراسففة منةج 

 قوم على ت ليل النصفففو  التشفففر عية صات الصفففلة، واسفففتقراا اضجتةادات القضفففائية في العراق 

عاصر بشأن العقود ال د ثة صات الطبيعة ومصر والأردن، ومناقشة ما استقر عليه الققه المدني الم

المركبة. وقد توصففلا الدراسففة إلى وجود فرار تشففر عي واتففي في تنظيع مواقف السففيارات من 

حيث المسففؤولية المدنية، والتباف في تمييف العنقة القانونية بين المشففغلّ والمسففتخدم، فضففن  عن 

ئية في هذا المجال. وانتةا الدراسففة إلى هشففاشففة وسففائل اوضبات وتففعف تبني مقةوم العدالة الوقا

سيارات بوصقةا عقد  شغيل وإدارة مواقف ال شر ع ةا   و ضئ ة نموصجية تنظع ت سنّ ت ترورة 

ا بالسففففففنمة، مع فرة معا ير فنية وتنظيمية لل راسففففففة والتأمين  ل  ا معزا ةدمات  تضففففففمن التزام 

      .مانات حما ة المستخدم.والتوضيق، بما   قق توالن ا  وتي بين مصالي المشغلّ وت

 المسؤولية المدنية، مواقف السيارات، العقد الضمني، التشر عات العربية الكلمات المفتاحية:
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Civil Liability Arising from the Operation and Management of Parking 

Lots: A Critical Approach within Contemporary Legal Systems 

Husam   Z.  Shukr 

College of Law and Political Science\ Alnoor University 

Abstract: 

This study examines the civil liability arising from the operation and management of parking facilities in 

certain Arab legal systems, as a recurring legal relationship that takes place on a daily basis without a 

specific legislative framework that precisely defines the obligations of the operator and the rights of the 

user. The research is driven by a central problem concerning the extent to which the general rules found 

in civil laws and existing municipal regulations are sufficient to ensure effective protection for parking 

users in cases of theft, damage, or accidents occurring within these facilities. The study adopts a critical, 

analytical, and comparative methodology based on the analysis of relevant legislative texts, the review of 

judicial precedents in Iraq, Egypt, and Jordan, and the discussion of contemporary civil law scholarship 

on modern, composite-nature service contracts. The findings reveal a clear legislative gap in regulating 

parking facilities in terms of civil liability, as well as ambiguity in the legal characterization of the 

relationship between operator and user, in addition to the fragility of available means of proof and the 

weak incorporation of the concept of preventive justice in this field. The study concludes that there is a 

pressing need to enact a specific statute or model regulation governing the operation and management of 

parking facilities as a service contract that entails a reinforced safety obligation, together with the 

imposition of technical and organizational standards for security, insurance, and documentation, in a 

manner that achieves a clearer balance between the operator’s interests and the user’s legal protection. 
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 :المقدمة

الت تية تمُثل مواقف السيارات ركيزة  ساسية في البنية 

ال ضر ة المعاصرة، إص تجاولت كونةا مجرد فراغات ماد ة 

لركن المركبات إلى كونةا ةدمة قانونية وتجار ة منتظمة تربط 

لين في المدن العربية. وقد   ومي ا بين من ين المستخدمين والمشغِّّ

 دى التوسع العمراني والز ادة المبيرة في  عداد المركبات 

على هذه المرافق، ما جعل تشغيلةا  الخاصة إلى تضخع الطلب

ا  ثير إشماضت قانونية عملية  وإدارتةا نشاط ا اقتصاد  ا منظم 

 .متزا دة

وعلى الرغع من هذه الأهمية المتنامية،  مشف الواقع التشر عي 

في عدد من الدول العربية عن غياب تنظيع ةا  ومتمامل 

تقاا بإحالة كللعنقة الناشئة عن استخدام مواقف السيارات، واض

العامة للمسؤولية المدنية وبعض  النزاعات إلى القواعد

التعليمات البلد ة الم دودة. و نعمس صلك في صعوبة ت د د 

الطبيعة القانونية للعنقة بين المشغّل والمستخدم، وفي تبا ن 

الأحمام القضائية حول مسؤولية المشغّل عن الأترار التي 

 .ةل الموقفتصيب المركبة  و صاحبةا دا

من هنا، تسعى هذه الدراسة إلى معالجة هذا القرار من ةنل 

ت ليل الأساف القانوني للمسؤولية المدنية في تشغيل وإدارة 

دن، وبيان مواقف السيارات في كل من العراق ومصر والأر

العامة المطبقّة، ومناقشة مدى اتساقةا   وجه القصور في القواعد

ائية وحما ة المستةلك في الخدمات مع متطلبات العدالة الوق

اليومية، تمةيد ا لصور مقترحات تشر عية وعملية  كثر دقة 

 ومنامة للواقع.

 :أهمية البحث

تنبع  همية هذه الدراسة من عدة اعتبارات علمية وعملية، من 

  برلها:

ندرة المعالجة القانونية المتخصصة لةذا الموتوع تمن  .1

هذه الدراسة مساهمة نوعية في الأدبيات العربية، ما  جعل 

 تسليط الضوا على قضية قانونية راهنة ومةملة.

 همية الموتوع من الناحية العملية، باعتبار  ن من ين الأفراد  .2

 تعاملون  ومي ا مع مواقف السيارات دون إطار قانوني واتي 

  ضمن حقوقةع، و  دد مسؤوليات الأطراف.

اشر من قبل الجةات التشر عية قابلية نتائج الدراسة للتطبيق المب .3

والتنقيذ ة، من ةنل توصيات عملية وتشر عية تةدف إلى تقنين 

 العنقة القانونية بشمل  كثر دقة.

تعز ز الوعي القانوني الأكاد مي تجاه المقاهيع ال د ثة في  .4

ا فيما  تعلقّ بالمسؤولية التعاقد ة  القانون المدني، ةصوص 

 يري.والخدمات صات الطابع الجماه

 :أهداف البحث

 تسعى هذه الدراسة إلى ت قيق الأهداف التالية:

ت ليل الأطر القانونية والتنظيمية صات الصلة بمواقف السيارات  .1

في العراق ومصر والأردن، وبيان موقع مسؤولية المشغلّ 

 تمن هذه الأطر.

ت د د الطبيعة القانونية للعنقة بين المشغّل والمستخدم، وبيان  .2

التمييف في تول ع عبا اوضبات ونطاق المسؤولية  ضر هذا 

 المدنية.

المشف عن جوانب القصور التشر عي والققةي والقضائي في  .3

تنظيع المسؤولية عن الأترار التي تقع داةل مواقف 

 السيارات.

تقد ع مقترحات تشر عية وتنظيمية وعملية تسةع في سدّ القجوة  .4

 ة المستخدم بوصقه القائمة، وتعز ز العدالة الوقائية وحما

 .الطرف الأتعف في هذه العنقة

 :البحثمشكلة 

له  تواجه العنقة التعاقد ة بين مستخدم موقف السيارات ومشغِّّ

في الأنظمة العربية المدروسة فراغ ا تشر عي ا  ترك ت د د 

التزامات الطرفين ومسؤولية كل منةما لمز ج من القواعد 

المتبا نة. وتتمثل مشملة الب ث العامة واضجتةادات القضائية 

 :بدقة في السؤال الآتي

ما مدى كقا ة الأطر التشر عية والتنظيمية ال الية في العراق 

ومصر والأردن لتنظيع المسؤولية المدنية الناشئة عن تشغيل 

وإدارة مواقف السيارات، من حيث ت د د الطبيعة القانونية 

طاق التزام المشغّل للعنقة بين المشغّل والمستخدم، وتبط ن

 بالسنمة، وتمان فعالية حما ة المتضرر عند وقوع الضرر؟

و تقرع عن هذا السؤال المركزي عدد من التساؤضت القرعية، 

 : برلها

ما التمييف القانوني الأنسب لعقد استخدام مواقف السيارات في  .1

توا النصو  واضجتةادات القضائية والققه المدني 

 المعاصر؟

ى  ي حد تمقي القواعد العامة للمسؤولية المدنية )العقد ة إل .2

والتقصير ة( لسدّ احتياجات ال ما ة القانونية في هذا النوع من 

 العقود اليومية؟

ما  وجه القصور التشر عي والقضائي القائمة، وما الآليات  .3

التشر عية والتنظيمية التي  ممن  ن تسةع في تمر س مقةوم 

 ؟ية في هذا المجالالعدالة الوقائ

 :البحثفرضيات 

 ترتمز هذه الدراسة على القرتيات الآتية:

ض توجد تشر عات عربية ةاصة ومنقصلة تنظع بشمل دقيق  .1

 مسؤولية مشغّلي مواقف السيارات.

القواعد العامة للمسؤولية المدنية غير كافية لضمان ال ما ة  .2

 القانونية للمستخدم.

والمشغّل  ممن توصيقةا كعقد تمني العنقة بين المستخدم  .3

  نشئ التزامات متقابلة.

تطو ر إطار تشر عي ةا  من شأنه تقو ة الضمانات القانونية  .4

 وت قيق التوالن في ال قوق والواجبات.

 :البحثمنهجية 

ا ت ليلي ا نقد  ا مقارن ا، وفق الخطوات  اعتمدت الدراسة منةج 

 الآتية:

: جمع وتحليل النصوص   القانونيةأولًا

تع جمع وت ليل النصو  القانونية صات الصلة في القوانين 

المدنية والتشر عات الخاصة والأنظمة البلد ة في العراق 

ومصر والأردن، مع اضستناد إلى المذكرات او ضاحية حيثما 
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توافرت، وصلك لبيان موقع المسؤولية المدنية من هذه النصو  

 ارات ت د د ا.وآليات تطبيقةا على مواقف السي

 ثانياا: استقراء الًجتهادات القضائية

ض تع استقراا عينة من الأحمام القضائية في الدول الثند، و

سيما تلك التي تناولا حوادد السرقة  و التلف داةل مواقف 

السيارات  و ناقشا شرط إةنا المسؤولية، بغرة استجنا 

 ؤولية، وبياناتجاهات القضاا في تمييف العنقة وتول ع المس

 مدى تناسق الأحمام  و تضاربةا.

 ثالثاا: مراجعة الأدبيات الفقهية

تما مراجعة الأدبيات الققةية العربية المعاصرة حول 

المسؤولية المدنية والعقود ال د ثة وعقود الخدمات، واضستقادة 

منةا في بناا اوطار النظري وت ليل  وجه اضتقاق واضةتنف 

عملية، مع اضهتمام ةاصة بالأب اد التي تناولا مع التطبيقات ال

 مقاهيع العدالة الوقائية.

 رابعاا: المقارنة القانونية المركزة

تع إجراا مقارنة قانونية مركزة بين النماصج الثنضة المدروسة 

مصدر اضلتزام: ما إصا كان العقد  -على مستو ات متعددة تشمل: 

ا  م تمني ا  م غيابه التام  نطاق واجب ال ما ة: هل  -صر   

 - قتصر على توفير المساحة  م  متد ليشمل ال راسة والأمان 

 -معا ير اوضبات: المستندات والأدلة المطلوبة في كل نظام 

حدود المسؤولية: هل تشمل الموارد  م تقتصر على الخطأ 

المباشر وصلك بةدف المشف عن نقاط القوة والضعف في كل 

 ةا في الصياغة التشر عية المقترحة.نظام، واضستقادة من

 

 

 للمقارنة توضيحي جدول

 

 خامساا: صوغ النتائج والتوصيات

تع صور نتائج ت ليلية وتوصيات تشر عية وتنظيمية مستندة إلى 

المعطيات السابقة، وقابلة للتطبيق من المشرّعين والجةات 

الواقع العملي اودار ة ومشغّلي المواقف، مع مراعاة 

 واضعتبارات اضقتصاد ة واضجتماعية.

 :هيكلية البحث

  المبحث الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للمسؤولية المدنية

 عن تشغيل مواقف السيارات

مقةوم المسؤولية المدنية و نواعةا في سياق  المطلب الأول:

 مواقف السيارات

: العقد ة والتقصير ة( ماهية المسؤولية المدنية و نواعةا ) أولًا

 وإشمالية التمييز بينةما

 ركان المسؤولية المدنية وتطبيقةا على عقد استخدام  ثانياا:

 مواقف السيارات

الأساف القانوني للمسؤولية المدنية عن تشغيل  المطلب الثاني:

 وإدارة مواقف السيارات

: الأساف العقدي والطبيعة المزدوجة للمسؤولية في مواقف  أولًا

 سياراتال

الأساف التقصيري، والتطبيقات القضائية، والتنظيع  ثانياا:

 .البلدي وقصور التشر عات

 الأردن مصر العراق العنصر

 بمواقف خاص تشريع وجود

 السيارات

 القانون على اضعتماد  وجد؛ ض

 البلد ة والأنظمة المدني

 اضعتماد  وجد؛ ض

 القانون على

 وبعض المدني

 اودار ة القرارات

 القانون على اضعتماد  وجد؛ ض

 والبلد ات المدني

 والغرامات الرسوم على تركيز البلدي التنظيم طبيعة

 ضلتزامات واتي غياب مع

 ال ما ة

 مالي تنظيع

 دون وإداري

 صر  ة نصو 

 الضمان عن

 عامة اشتراطات مع مالي تنظيع

 المسؤولية جوهر تمسّ  ض

 لت ميل ميل مع متبا نة  حمام المسؤولية في القضاء اتجاه

 وتوح عند المسؤولية المشغّل

 التقصير

 الأحمام بعض

 التشغيل تعتبر

ا  بضمان التزام 

 المركبة سنمة

 الأجر مقابل

 بين تتراوح مختلقة اتجاهات

 والتقصيري العقدي

 اعتماد موحدة؛ معا ير غياب المتاحة الإثبات وسائل

 الشةود شةادة على

 إضبات متطلبات

 غياب في معقدة

 الماميرات

 المعالع وات ة غير إضبات معا ير

https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i4.a8
mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, 2025, Vol.2 No.4, (93-103) 

ISSN:3007-3340, DOI: https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i4.a8 

97 Al-Noor journal for legal studies 

Email: alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq 

    مجلة النور للدراسات القانونية

 

  المبحث الثاني: التحليل القانوني والنقدي للمسؤولية المدنية

 في تشغيل وإدارة مواقف السيارات

 : قصور القواعد العامة للمسؤولية المدنيةالمطلب الأول

: غياب التنظيع التشر عي الخا  وفجوات العقود  أولًا

 ووسائل اوضبات

غموة اضلتزام بالسنمة بين بذل العنا ة وت قيق  ثانياا:

 النتيجة

 اوشماليات القضائية في التطبيق العملي المطلب الثاني:

:  قرااة نقد ة من منظور العدالة الوقائية أولًا

قصور ال ما ة في التطبيق القضائي وال اجة إلى تدةل  ثانياا:

 تشر عي ةا  بتنظيع مواقف السيارات

 :الدراسات السابقة

عند مراجعة الأدبيات القانونية العربية،  تضي  ن موتوع 

المسؤولية المدنية الناتجة عن تشغيل وإدارة مواقف السيارات 

السابقة، وهو لع  تُناول بصورة مباشرة  و تقصيلية في الب ود 

ما  عمس تعف اضهتمام الأكاد مي بةذا القطاع الخدمي 

ال يوي. ومع صلك، فقد استقادت هذه الدراسة من مجموعة من 

الأعمال القانونية التي تناولا مقاهيع متقاربة، وساعدت في بناا 

 :الخلقية النظر ة للت ليل، ومنةا

في تقد ع  ( بعنوان "المسؤولية العقد ة2018دراسة العزاوي ) .1

الخدمات العامة"، والتي تناولا المسؤولية الناشئة عن عقود 

 .غير مسماة، مع تطبيقات على بعض الخدمات كالنقل والمرافق

( بعنوان "إضبات الضرر في 2020دراسة السامرائي ) .2

المسؤولية المدنية: دراسة مقارنة بين القانون العراقي 

ت في العنقات والمصري"، والتي ناقشا إشماليات اوضبا

 .التعاقد ة ال د ثة

( بعنوان "عقود اضنتقاع في القانون 2022دراسة الشمري ) .3

المدني: ت ليل للتمييف القانوني والآضار"، وقد تناولا الطبيعة 

القانونية للعنقات غير التقليد ة، ومنةا استخدام المواقف العامة 

 .والخاصة

ة بغداد بعنوان ( من جامع2019رسالة الماجستير للجنابي ) .4

"التقصير في تقد ع الخدمات المدنية: دراسة في المسؤولية 

المدنية للقطاع الخا "، والتي  ضارت إشماضت قانونية تتعلق 

 .بغياب المعا ير التنظيمية الملزمة

( المنشورة في مجلة الب ود القانونية 2023دراسة العبيدي ) .5

ة للمستةلك في المعاصرة، بعنوان "فراغات ال ما ة القانوني

الخدمات اليومية: قرااة في توا الققه المدني المقارن"، والتي 

 لقا الضوا على غياب التشر ع في مواقف مثل مراكز التسوق 

 .والمواقف المدفوعة

ورغع قيمة هذه الدراسات، فإنةا ض تغني عن ب ث متخصص 

 عُالج بشمل مركز العنقة القانونية بين مشغّلي المواقف 

تخدمين، و  لل مدى كقا ة الأنظمة القانونية العربية في والمس

 تنظيع هذه العنقة، بما  ضمن العدالة و  مي ال قوق.

 :البحثحدود 

تركز الدراسة على المسؤولية المدنية : الحدود الموضوعية .1

الناشئة عن تشغيل وإدارة مواقف السيارات، دون التطرق إلى 

كما ض تشمل المواقف المجانية المسؤولية الجزائية  و اودار ة، 

  و العشوائية.

تغطي الدراسة ضند دول عربية صات  نظمة : الحدود المكانية .2

قانونية مختلقة جزئي ا: العراق، مصر، والأردن، بوصقةا نماصج 

تمثلّ بيئات قانونية متنوعة ومتداةلة في المورود المدني 

 والتشر عي.

القانونية والأحمام شمل الت ليل النصو  : الحدود الزمنية .3

ا لمونةا القترة 2024و 2015القضائية الصادرة بين عام  ، نظر 

ا مل وظ ا في استخدام المواقف المأجورة  التي شةدت تطور 

 وتزا د النزاعات المتعلقة بةا.

 :البحثمصطلحات 

التزام قانوني  قع على الشخص لتعو ض  المسؤولية المدنية: .1

ر هذا اضلتزام عقد  ا  و ترر ل ق بالغير، سواا كان مصد

 تقصير  ا.

 ي شخص طبيعي  و معنوي  تولى إدارة  مشغلّ الموقف: .2

موقف للسيارات مقابل  جر، سواا كانا ملميته عامة  و 

 ةاصة.

هو كل شخص  ستقيد من ةدمات موقف السيارات  المستخدم: .3

مقابل بدل مالي، سواا من ةنل عقد مباشر  و استخدام تمني 

 للمرفق.

 الإطار النظري والمفاهيمي للمسؤولية المدنيةالأول: المبحث 

 :تمهيد

 شمل التأصيل النظري حجر الزاو ة في فةع  ي إشمالية قانونية 

مركبة، والمسؤولية المدنية الناشئة عن تشغيل وإدارة مواقف 

السيارات ض تخرج عن هذا اوطار. فةي مسؤولية تتداةل فيةا 

هو تعاقدي صرف، ومنةا ما هو تقصيري  بعاد متعددة، منةا ما 

م ض، وقد تتقاطع فيةا النطاقات العامة والخاصة تمن بيئة 

قانونية متغيرة. وتزداد  همية التأسيس المقاهيمي في ظل قلة 

الدراسات التي تناولا هذا الموتوع ت د د ا، مما  ستدعي بناا 

ل قاعدة معرفية وات ة تمُةّد للقصول النحقة، التي ستتناو

إلى  المب ثت ليل الواقع القضائي والتنظيمي.  سعى هذا 

استمشاف المقاهيع الجوهر ة المرتبطة بالمسؤولية المدنية، مع 

التركيز على التمييز بين  شمالةا، و ركانةا، وطبيعة العقود صات 

الصلة، بما  تيي إحاطة دقيقة باوطار القانوني الناظع للعنقات 

 رات.الناشئة عن مواقف السيا

 المطلب الًول: مفهوم المسؤولية المدنية

المسؤولية المدنية، كما استقرت في الققه القانوني، هي النظام 

ا بالتعو ض عند اوةنل بواجب قانون  سبب  الذي  رُتب التزام 

ا للغير. وبةذا فةي تمثل آلية قانونية تةدف إلى حما ة  ترر 

التوالن  الضارة، وتعُيدالمراكز القانونية للأفراد من الأفعال 

. ومن هذا المنظور، تعُد (1)المققود بقعل السلوك غير المشروع 

المسؤولية المدنية  داة حمائية صات بعد مزدوج: ردعي للقاعل 

 وتعو ضي للض ية.

و تقق معظع فقةاا القانون المدني على  ن المسؤولية المدنية 

 تتقرع إلى نوعين رئيسيين:

تنشأ عن اوةنل بالتزام ناشئ عن اتقاق المسؤولية العقد ة:  .1

 تعاقدي ملزم بين طرفين.

المسؤولية التقصير ة: تقوم على اوترار بالغير دون وجود  .2

عنقة تعاقد ة، وتستند إلى قاعدة "ض ترر وض ترار" كأصل 

 عام.
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وهذه الثنائية ض تعُد مجرد تصنيف فقةي، بل لةا نتائج عملية 

وسقوط ال ق بالتقادم، وحدود على مستوى اوضبات، 

 .(2)التعو ض

 التمييز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية الفرع الًول:

إن القصل بين هذ ن النوعين من المسؤولية  مثل إشمالية 

عملية، ةاصة في النزاعات المتعلقة بخدمات تتسع بطابع  ومي 

العنقة وشبه اعتيادي، كما هو ال ال في مواقف السيارات. فةل 

بين مالك المركبة والجةة المشغلة تعُد عقد ا تمني ا  خضع 

لقواعد المسؤولية العقد ة؟  م  ن الغياب الصر ي للعقد الممتوب 

  جعل المسؤولية تقصير ة؟

 شير الققه المقارن إلى  ن العنقة العقد ة قد تنشأ حتى بدون 

 ل عقد ممتوب، إصا توفرت  ركان العقد من إ جاب وقبول وم

وسبب، كما هو ال ال عند دفع  جرة الدةول إلى الموقف 

واستنم بطاقة تثبا ال ق في الركن المؤقا. وفي هذه ال الة، 

ا فيما  تعلق بعبا  تطُبق قواعد المسؤولية العقد ة، ةصوص 

 .(3)اوضبات والشرط الجزائي

 ما في غياب هذا النوع من التبادل، فإن المسؤولية قد تصُنف 

، تبُنى على إةنل عام بواجب ال ما ة والرعا ة. كتقصير ة

وتثُار في هذا السياق إشماضت قانونية دقيقة، مثل ما إصا كانا 

الجةة المشغلة تلتزم تلقائي ا بتوفير مستوى معين من الأمان،  م 

  ن صلك  ستلزم وجود تعاقد صر ي.

 الفرع الثاني: أركان المسؤولية المدنية

سواا  –على  ن ت قق المسؤولية المدنية اتقق الققه القانوني 

  ستلزم توافر ضنضة  ركان رئيسة: –كانا عقد ة  و تقصير ة 

الخطأ: و قصد به إةنل بالتزام قانوني  و تعاقدي، و شمل صلك  .1

اوهمال، التقصير،  و تجاول حدود السلوك المتوقع من 

الشخص المعتاد. والخطأ ض  شترط  ن  مون عمد  ا، بل  مقي 

 .(4)  ن  مون نتيجة لتةاون  و عدم مراعاة واجب ال يطة

الضرر:  عُدّ الضرر  حد الأركان الجوهر ة لقيام المسؤولية  .2

ا  المدنية، وض تقُبل الدعوى بالتعو ض ما لع  من الضرر قائم 

ا. فالضرر الم قق هو الذي وقع فعن   و  بالقعل، م قق ا، ومباشر 

ك الضرر الم تمل  و الوهمي. من المؤكد وقوعه، و سُتبعد بذل

ا،  ي  ن تمون هناك عنقة  كما  شُترط  ن  مون الضرر مباشر 

سببية وات ة بين القعل الضار والنتيجة المت ققة، فن تقُبل 

المطالبة بتعو ض ترر غير ناتج بطبيعته ومنطق الأحداد 

عن القعل المرتمب. وقد  مون الضرر ماد  ا، كخسارة مالية  و 

ة في موقف للسيارات، وقد  مون معنو  ا، كالشعور تلف مركب

باوهانة  و القلق النقسي الناتج عن فقدان ال ما ة داةل المرافق 

 الخدمية. وفي هذا السياق،  شير عبد الرلاق السنةوري إلى  ن:

 ، "الضرر الواجب التعو ض  جب  ن  مون م قق ا ض م تمن 

ا ض غير مباشر، فإصا لع  من  الضرر واقع ا  و لع  من ومباشر 

 .(5)نتيجة مباشرة للقعل الضار، فن تقوم المسؤولية"

العنقة السببية: وهي الرابط بين الخطأ والضرر، و عُد إضباتةا  .3

من  عقد الت د ات العملية، إص ض  مقي وقوع الضرر وحده، بل 

 .(6) جب  ن  مون نتيجة مباشرة للقعل  و اضمتناع م ل الخطأ

ي هذا الصدد معا ير متعددة وضبات العنقة السببية، تسُتخدم ف

 برلها "السبب القعّال"  و "السبب القر ب"، وغالب ا ما تُ سع 

 القضية بناا  على وقائع دقيقة وظروف كل حالة على حدة.

الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لعقد استخدام مواقف 

 السيارات

مواقف السيارات وصاحب تثُير العنقة القانونية بين مستغل 

المركبة نقاش ا فقةي ا ممتد ا، ض سيما في ظل غياب نصو  

تشر عية صر  ة تنظع هذه المسألة. فةل ن ن  مام عقد إ جار 

لممان، حيث  تع تأجير المساحة المخصصة للركن؟  م عقد 

ود عة مأجورة، تت مل فيه الجةة المشغلة مسؤولية حقظ 

ةدمات مركب  جمع بين عنصري  المركبة؟  م  ننا إلاا عقد

 او جار والرعا ة الأمنية؟

الققه العربي لع  جُمع على ر ي واحد. فالبعض  رى  ن الطبيعة 

العقد ة تتغير ب سب ما إصا كان الموقف ممشوف ا  و مغلق ا، 

ا  و مجاني ا، مراقب ا  و عشوائي ا . كما  ن بعض الم اكع (7) مأجور 

د الضمني الذي  نشأ بمجرد دفع العربية اعتمدت نظر ة العق

الرسوم واستنم بطاقة الركن، واعتبرت صلك كافي ا لقيام عنقة 

ا تمني ا بال ما ة. و نُحظ  ن المسألة  تعاقد ة تتضمن التزام 

تزداد تعقيد ا في المواقف العامة التابعة للبلد ات  و المجمعات 

ر التجار ة، حيث تثُار تساؤضت حول ما إصا كان العنص

"الخدماتي"  تضمن تعةد ا تمني ا بال راسة،  م  ن دور الجةة 

 المشغلة  قتصر على التنظيع واودارة فقط.

الفرع الرابع: تشغيل مواقف السيارات ومسؤولية الجهة 

 المديرة

ا على توفير  رتية  لع  عد تشغيل مواقف السيارات مقتصر 

ا، ترُكن فيةا المركبات، بل  صبي نشاط ا مركب ا  تضم ن تنظيم 

مراقبة، وتقد ع ةدمات  منية وصيانة مستمرة. ومع التطور 

ا على  العمراني ول ادة اضعتماد على المركبات،  صبي لزام 

الجةات المشغلة اضلتزام بمعا ير ال ما ة والوقا ة من الأترار 

الم تملة، سواا تلك الناجمة عن السرقة  و التلف  و ال وادد 

 .(8) داةل الموقف

ثير هذا الأمر مسؤولية قانونية مباشرة، ةاصة عند حدود و ُ 

 ترار ناجمة عن تقصير واتي، كغياب اونارة،  و تعطل 

نظام المراقبة،  و تعف اوجرااات الأمنية. وفي هذه ال الة، 

الجةة المد رة  –في كثير من الدول العربية  – ُ مّل القضاا 

ا إن ضبا  ن المستخدم دفع ا لقاا  المسؤولية، ةصوص  رسوم 

 الخدمة، ما  قُةع تمن ا  نه اشترى ال ما ة كجزا من الخدمة.

غير  ن هذا التوجه ض  زال  قتقر إلى تقنين واتي، ما  قتي 

الباب  مام اجتةادات قضائية متبا نة، و بُرل ال اجة إلى تبني 

تشر عات ةاصة بمرافق ومواقف السيارات، تأةذ في ال سبان 

 انونية الناتجة عنةا.ةصوصية العنقة الق

المطلب الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن 

 تشغيل وإدارة مواقف السيارات

في توا ما طُرح في المطلب السابق من تأصيل نظري 

للمسؤولية المدنية و ركانةا،  تجه هذا المطلب إلى دراسة 

جةات القواعد القانونية التي  ممن اضستناد إليةا في مساالة ال

القائمة على تشغيل مواقف السيارات عند وقوع ترر 

للمركبات  و  ص ابةا. وتممن  همية هذا القصل في ت د د 

ا في ظل غياب  اوطار القانوني ال اكع لةذه العنقة، ةصوص 

تنظيع تشر عي ةا  وواتي في  غلب التشر عات العربية. 

لية في ولةذا الغرة، سيتع استعراة الأساف القانوني للمسؤو

كن اضتجاهين: العقدي والتقصيري، ضع عرة نماصج من 
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ا إبرال  التطبيقات القضائية والأنظمة البلد ة صات الصلة، و ةير 

 القرار التشر عي ال اصل وترورة معالجته.

الفرع الًول: المسؤولية العقدية لجهة تشغيل مواقف 

 السيارات

كبة والجةة كما سبقا اوشارة، فإن العنقة بين صاحب المر

المد رة للموقف قد تأةذ شمل عنقة تعاقد ة حتى في غياب عقد 

ممتوب، ما داما هناك مؤشرات واقعية على وجود عرة 

وقبول ومقابل مالي. وفي هذا اوطار،  بُنى الأساف القانوني 

للمسؤولية على اوةنل بالتزام تمني بال قاظ على المركبة 

 متوقعة. و تأمين الممان تد المخاطر ال

في العد د من الأنظمة القانونية العربية، مثل العراق ومصر، 

 عُتبر تسلُّع صاحب المركبة إ صاض   و بطاقة ركن ودفعه 

للرسوم المطلوبة بمثابة قبول تمني من جانبه للشروط 

والأحمام التي تضعةا الجةة المشغلة للموقف. هذا التصرف  عُدّ 

رفين،  رُتب التزامات قانونية بمثابة إبرام عقد تمني بين الط

على عاتق الجةة المشغلة، تشمل تأمين المركبة وال قاظ عليةا 

 ضناا وجودها في الموقف، باوتافة إلى توفير الخدمات 

المرتبطة بذلك. وقد  كد القضاا في بعض هذه الدول على هذا 

المبد ، حيث اعتبر  ن "تسلع صاحب المركبة و صال  و بطاقة 

ه للرسوم المطلوبة، كافيان لتمو ن عقد تمني  رُتب ركن ودفع

التزامات على عاتق الجةة المشغلة، ض تقتصر على مني 

ا تأمينةا"  .(9) المساحة بل تشمل   ض 

و توسع نطاق اضلتزامات التعاقد ة ب سب طبيعة الموقف 

ومرافقه، فإصا كان الموقف مراقب ا بالماميرات  و  خضع ل راسة 

لتوقعات المشروعة لصاحب المركبة ترتقع، ما دائمة، فإن ا

  عني  ن المسؤولية تمون  شد في حال اوةنل بتلك التوقعات.

الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية في حال غياب العلاقة 

 التعاقدية

كما هو  –في ال اضت التي ض توجد فيةا عنقة تعاقد ة وات ة 

تبُنى  – و المقتوحة  ال ال في بعض المواقف العامة المجانية

المسؤولية على الأساف التقصيري. وهنا تطُرح مسألة ما إصا 

ا بعدم اوترار، وما إصا  ا عام  كان تشغيل المواقف  رتب التزام 

 كانا الجةة المسؤولة قد  ةلاّ بةذا الواجب.

 قُرّ الققه المدني بأن كل من  رتمب فعن  غير مشروع  قُضي 

تقصير  ا، شر طة توافر ضنضة عناصر إلى ترر للغير  سُأل 

رئيسة: الخطأ، والضرر، والعنقة السببية. و نطبق هذا المبد  

على الجةات التي تتولى تشغيل مواقف السيارات دون اتخاص 

تدابير وقائية كافية، فإصا ترتب على هذا اوهمال إل اق  ترار 

ض، بالمركبات، تمون تلك الجةات مسؤولة تقصير  ا عن التعو 

باعتبار  ن اوةنل بواجب ال يطة  شمّل ةطأ قانوني ا  رتب 

"تقوم المسؤولية التقصير ة متى وُجد ةطأ سبب  .المسؤولية

ا للغير، وكانا هناك رابطة سببية بين هذا الخطأ  ترر 

ا عمد ا  و ناشئ ا عن إهمال،  و  والضرر، سواا كان القعل تار 

تعُدّ اودارة مسؤولة إصا عن تقصير في اتخاص ال يطة الواجبة. و

. (10) "تخلاّ عن اتخاص التدابير الوقائية التي تمنع حدود الضرر

وتعُد المسؤولية التقصير ة  كثر صعوبة من حيث اوضبات، لأن 

على المتضرر إضبات  ن الضرر وقع نتيجة مباشرة لخطأ  ممن 

نسبته للجةة المد رة، دون وجود عقد   دد اضلتزامات بشمل 

 دقيق.

 الفرع الثالث: الطبيعة المزدوجة للمسؤولية في بعض الحالًت

توجد حاضت تمون فيةا المسؤولية المدنية صات طبيعة مزدوجة، 

ا إصا ضبا  ن  فتجمع بين الأساف التعاقدي والتقصيري، ةصوص 

الجةة المد رة للموقف لع تمتف باوةنل بالعقد، بل ارتمبا 

ا  عُد ةرق ا لواجب قانوني عام. ومثل هذه ال اضت  إهماض  جسيم 

تعُزل موقف المتضرر  مام القضاا، وتقتي المجال للمطالبة 

 بتعو ضات إتافية.

كما تزداد فر  الجمع بين المسؤوليتين حين  تعلق الأمر 

بمواقف ةاصة داةل منشآت تجار ة كبرى، حيث توفر الجةات 

المد رة ةدمات متنوعة )كاميرات، بوابات إلمترونية، 

ا مركب ا: تعاقد  ا من جةة، حر اسة(، وهو ما  عمس التزام 

ا من جةة  ةرى  .(11) واحترال  ا عام 

 الفرع الرابع: التطبيقات القضائية العربية

رغع ندرة الأحمام الصادرة في هذا المجال، إض  ن بعض 

الم اكع العربية بد ت تتعامل مع حاضت الأترار داةل مواقف 

سع ا. فقد قضا إحدى الم اكع العراقية السيارات بنظرة  كثر تو

بمسؤولية إدارة  حد الموضت عن سرقة مركبة من داةل 

موققةا، رغع وجود ضفتة تنص على "عدم ت مل المسؤولية"، 

وصلك تأسيس ا على  ن تلك النفتة ض تسُقط اضلتزامات العقد ة  و 

 .(12) القانونية الضمنية

ج اعتبار تشغيل وفي مصر، سارت بعض الم اكع على نة

ا  قرة تمان سنمة  المواقف العامة مقابل  جر التزام 

المركبات، وبالتالي ت ميل الجةات اودار ة المسؤولية حال 

اوةنل بذلك، حتى دون عقد ممتوب، إصا كان العرُف  قُترة 

 وجود عنقة تعاقد ة.

 الفرع الخامس: الأنظمة البلدية والتنظيم الإداري للمواقف

واقف السيارات في  غلب المدن العربية لتنظيع بلدي تخضع م

 صدر عن اودارات الم لية، و تضمن غالب ا شروط ا عامة 

بشأن تسعيرة الوقوف، وساعات التشغيل، وغرامات التجاول، 

لمن دون نصو  صر  ة ت دد اضلتزامات القانونية للجةة 

 المشغلة تجاه مستخدمي الموقف.

ا من حيث تمان ال ما ة القانونية و عُد هذا التنظيع ناقص  

للمتضرر ن، إص ض  تضمن اشتراطات متعلقة بالماميرات، 

ال راسة،  و التعو ضات. وفي العراق مثن ، نجد  ن تنظيع 

المواقف البلد ة  ركز على الرسوم والغرامات، وض  عُالج 

 جوانب ال ما ة  و المسؤولية.

في تنظيم الفرع السادس: قصور التشريعات العربية 

 المسؤولية

تمشف الممارسة العملية  ن  غلب التشر عات العربية لع 

ا ةاصة بتنظيع مواقف السيارات من حيث  تخُصّص  حمام 

المسؤولية، بل ترُكا المسألة لنجتةاد القضائي. وهذا  قُضي 

إلى تضارب في الأحمام واةتنف في فةع طبيعة العنقة 

 القانونية.

ترورة إصدار تشر ع ةا   نظع هذه و سُتخلص من صلك 

العنقة، و ُ دد صراحة مسؤولية الجةات المشغلة للمواقف، مع 

توتيي ما إصا كان وجود النفتات  و التنصل من المسؤولية 

قانوني ا  م ض، بما  ضمن الأمن القانوني للمتعاملين و قلل من 

 النزاعات القضائية المتمررة.
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انوني والنقدي للمسؤولية المدنية التحليل الق: المبحث الثاني

 في تشغيل وإدارة مواقف السيارات

 :تمهيد

تمشف الدراسة المقارنة في النظع القانونية العربية عن غياب 

لي مواقف  تنظيع تشر عي متمامل  ضبط العنقة بين مُشغِّّ

السيارات ومستخدميةا، على الرغع من تزا د ال اضت القضائية 

السرقة، التلف،  و اوهمال. و زداد هذا والنزاعات المتعلقة ب

اوشمال تعقيد ا بالنظر إلى التطور العمراني وتنامي ال اجة إلى 

مواقف آمنة تمن القضااات ال ضر ة. من هنا،  سعى هذا 

إلى تقد ع قرااة ت ليلية ونقد ة للإطار القانوني الراهن،  مب ثال

من فعالية  مع مناقشة الثغرات الققةية والقضائية التي ت دّ 

ال ما ة القانونية للمستخدم، مع دعع الت ليل باضجتةاد القضائي 

 .ال د ث في الدول العربية صات الصلة

 قصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية المطلب الًول:

ترتمز المسؤولية المدنية في  غلب النظع العربية على قواعد 

في التطبيقات عامة، سواا تقصير ة  و عقد ة، وهو ما  تضي 

المرتبطة بمواقف السيارات. ومع صلك، فإن تلك القواعد تمشف 

عن قصور واتي في سياق التطبيق العملي، و ممن بيان  وجه 

 :هذا القصور في الآتي

ا ما تقتقر العنقة بين المستخدم  .1 إضبات العنقة القانونية: كثير 

ا في المواقف  ل إلى توضيق تعاقدي صر ي، ةصوص  والمشغِّّ

المقتوحة  و غير الرسمية، وهو ما  جعل إضبات وجود العقد، 

ا معقد ا قانون ا، و ترك المستخدم دون حما ة  ولو تمني ا،  مر 

 .(13)وات ة

صعوبات إضبات الخطأ والضرر: تزداد معاناة المتضرر ن  .2

نتيجة غياب  دوات اوضبات، كأنظمة المراقبة  و تقار ر 

ض تشُرف عليةا سلطات ال راسة، ةاصة في المواقف التي 

 .(14)م لية  و ض تتبع جةة معينة بوتوح

غياب معيار قانوني موحد: تتقاوت التقسيرات القضائية بين  .3

دولة و ةرى، بل حتى داةل القضاا الوطني الواحد، مما  ؤدي 

إلى  حمام متناقضة، و ؤكد غياب معيار ة قانونية تنُظّع هذه 

 .(15) العنقة

 لتنظيم التشريعي الخاصغياب ا الفرع الًول:

تظةر مراجعة التشر عات العربية  ن  غلب الدول لع تصدر 

قوانين ةاصة تنظع تشغيل وإدارة مواقف السيارات من حيث 

الشروط القنية، والسنمة، والضمان، والمسؤولية، بل اكتقا 

بتنظيمات بلد ة سط ية غالب ا ما تركز على الجوانب اودار ة 

 :لقات(. و ؤدي هذا إلى)مثل الرسوم والمخا

 .غموة في ت د د المسؤوليات القانونية للطرف المُشغّل .1

 .انعدام الضمانات القانونية لصالي الطرف المستةلك .2

 .صعوبة اللجوا إلى القضاا بناا  على  سس قانونية وات ة .3

وقد نبّه عدد من الباحثين إلى  ن غياب التنظيع القانوني  قُضي 

العامة على وقائع ةاصة، ض تتنام إلى ت ميع النصو  

 .(16) بالضرورة مع بنيتةا الأصلية

 الفرع الثاني: فجوات في العقود والإثبات

ا ما تبُرم عقود ممتوبة بين المستخدم ومشغّل الموقف، مما  نادر 

 ضُعف القدرة القانونية للمستخدم على المطالبة ب قوقه. وحتى 

شروط غالب ا ما تمون في حال وجود إ صال  و تذكرة، فإن ال

مبةمة،  و تتضمن عبارات تنص على "إةنا المسؤولية"، مما 

 : خلق إشماضت في

ا تعاقد  ا؟ وما  .1 طبيعة التعاقد الضمني: هل  خلق التذكرة التزام 

 مدى حجيته القانونية؟

 نطاق ال ما ة العقد ة: هل تشمل ال راسة والتأمين تد السرقة؟ .2

الماميرات  و الشةود،  مون  وسائل اوضبات: في ظل غياب .3

ا معقد ا قانون ا  .(17) إضبات الضرر وعنقته بالموقف  مر 

 الفرع الثالث: غموض الًلتزام بالسلامة: عناية أم نتيجة؟

 ثُير الققه العربي إشماض  بشأن طبيعة التزام مشغّل مواقف 

السيارات: هل هو التزام ببذل عنا ة،  م بت قيق نتيجة؟ و ترتب 

 :لك اةتنف جوهري في ت د د المسؤوليةعلى ص

بذل العنا ة:  مقي  ن  ثبا المشغّل  نه اتخذ اوجرااات المعقولة  .1

 .ل ما ة المركبة، دون  ن  ضمن النتيجة النةائية

ت قيق النتيجة:  لتزم المشغّل قانون ا بضمان سنمة المركبة،  .2

بغض النظر عن السبب، طالما لع  ثبا قوة قاهرة  و ةطأ 

 .المستخدم

وقد مالا بعض الأحمام القضائية في المغرب ومصر إلى 

ا بت قيق نتيجة في ال اضت التي  اعتبار مشغّل الموقف ملزم 

تتوافر فيةا ال راسة  و الماميرات،  و  تع دفع رسوم مقابل 

 الخدمة، مما  عمس "عقد حقظ" ض مجرد عقد استغنل مساحة

(18). 

 القضائية في التطبيق العمليالإشكاليات  المطلب الثاني:

تمشف الممارسة القضائية العربية عن تضارب كبير في 

معالجة المسؤولية المدنية عن الأترار الواقعة في مواقف 

السيارات. فقي بعض القضا ا، تع ت ميل المشغّل كامل 

المسؤولية، كما في حاضت سرقة السيارات من مواقف مغلقة، 

عقاا المشغّل اعتماد ا على قاعدة بينما في قضا ا  ةرى، تع إ

 .""ت مّل المستخدم لجزا من الخطر"  و "غياب اوضبات المافي

 :وتشير تلك التبا نات إلى  ن

 .القضاا  قتقر إلى قاعدة معيار ة  ممن اضستناد إليةا .1

ا في النتائج .2 ا حاسم   .التأو ل الشخصي للقضاة  لعب دور 

ة بين العقدي مواقف القانون ما تزال غامضة ومتأرج  .3

 .(19)والتقصيري

 قراءة نقدية من منظور العدالة الوقائية  الفرع الًول:

، (Preventive Justice)انطنق ا من نظر ة العدالة الوقائية 

التي تقوم على منع النزاع قبل وقوعه وليس فقط معالجته بعد 

ت قق الضرر، فإن التنظيع القانوني ال الي ض  رتقي إلى هذا 

. فبدض  من وتع قواعد استباقية ت مي المستخدم،  تُرك المقةوم

الأمر ضجتةادات ضحقة، وهو ما  ُخالف مقتضيات هذه القلسقة، 

 :التي تدعو إلى

نصو  قانونية وات ة ومعلنة قبل الدةول في العنقة  .1

 .القانونية

 .ت د د التزامات المشغّل بشمل صر ي ض   تمل التأو ل .2

وسر عة، دون إضقال كاهل المتضرر آليات تعو ض فعالة  .3

 .بإضباتات معقدة
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و عُد غياب تشر ع ةا   نظع تشغيل مواقف السيارات انتةاك ا 

ا لقلسقة العدالة الوقائية، و ظُةر حاجة مل ة إلى تدةل  وات  

تشر عي عاجل،  عزل ضقة المستخدم، و رُسخ مسؤولية الجةة 

 .(20) المشغّلة

 ي التطبيق القضائيالفرع الثاني: قصور الحماية ف

ض  قتصر نقص ال ما ة القانونية في مجال تشغيل مواقف 

السيارات على غياب النصو  التشر عية، بل  متد إلى التطبيق 

القضائي الذي غالب ا ما  تردد في ت ميل الجةة المشغلة مسؤولية 

الأترار التي تقع للمستخدمين، لعدم وجود نص قانوني صر ي 

ق العنقة. و نحظ  ن الم اكع في العد د  و عقود وات ة توض

من الدول العربية تتعامل مع هذه القضا ا من منظور تقليدي، 

مستندة إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصير ة، ما  جعل إضبات 

ا بالغ الصعوبة بالنسبة للمتضرر  .العنقة السببية والضرر  مر 

ي مراحل  ولية من وفي هذا السياق، الققه والقضاا ض  زاضن ف

التعامل مع العقود ال د ثة صات الطبيعة المركبة، ومن بينةا 

عقود تشغيل المرافق الخدمية الخاصة مثل مواقف السيارات، 

مما  ؤدي إلى تقاوت في الأحمام، وغياب رؤ ة موحدة ت مي 

 .(21) حقوق الأطراف"

هذا التقاوت في الأحمام وتبا ن التقسيرات  ز د من هشاشة 

المركز القانوني للمستخدم، و جعل فمرة التعو ض مرتبطة 

ا باضجتةاد القضائي ض بالنص القانوني  و العقد المبرم،  كثير 

الأمر الذي  ُ تع على المشرّع التدةل و جاد تنظيع قانوني 

 ةا    دد المسؤوليات و عزل ال ما ة الوقائية.

 :النتائج والتوصيات

 :نتائج الدراسة

 خاص مستقل ينظم مواقف السيارات غياب تشريع .1

 ظةرت الدراسة  ن  غلب التشر عات العربية ض ت توي على 

قوانين  و لوائي ةاصة تنظع العنقة القانونية في مواقف 

السيارات، بل تتُرك هذه العنقة لقواعد عامة في القانون المدني 

 و التجاري، مما  قتي المجال ضجتةادات قضائية متبا نة، 

 .ف من مستوى ال ما ة القانونية المقررة للمستخدمينو ضع

 الطبيعة الملتبسة للعلاقة القانونية بين المشغلّ والمستخدم .2

تبيّن وجود تذبذب فقةي وقضائي حول توصيف هذه العنقة: 

هل هي عقد إ جار،  م عقد ود عة،  م عقد ةدمات،  م مجرد 

سلب ا على ترةيص باستخدام مساحة؟ هذا اضلتباف  نعمس 

 .ت د د التزامات الأطراف وإضباتةا  مام القضاا

 هشاشة الإثبات في غياب التوثيق والإيصالًت .3

ا من مستخدمي المواقف ض  تشير الأحمام القضائية إلى  ن كثير 

 ستطيعون إضبات اضستقادة من الخدمة  و وقوع الضرر، بسبب 

بة  و التذاكر غياب وسائل اوضبات القانونية مثل كاميرات المراق

 . و العقود الممتوبة

 تباين التطبيق القضائي العربي .4

تبيّن من الدراسة وجود تبا ن مل وظ بين الم اكع العربية في 

تقد ر مسؤولية المشغّل، حيث تميل بعض الم اكع إلى اعتبار 

رفة، بينما تذهب  ةرى إلى إضبات  المسؤولية تقصير ة صِّ

 .لمسؤولية مع المستخدممسؤولية تعاقد ة  و حتى تقاسع ا

 غموض في تحديد معيار الًلتزام بالسلامة .5

ض توجد قاعدة معيار ة ت دد ما إصا كان التزام مشغّل الموقف 

ببذل عنا ة فقط  م بت قيق نتيجة. وقد انعمس هذا الغموة على 

 .ال قوق المترتبة، ةاصة في حاضت السرقة  و تلف المركبات

 ئيةضعف في تطبيق العدالة الوقا .6

 ؤكد الت ليل  ن غياب اوطار التنظيمي الخا ، وعدم وجود 

قواعد وات ة قبل وقوع الضرر،  شمل إشمالية حقيقية 

تتعارة مع فلسقة العدالة الوقائية، التي تةدف إلى منع وقوع 

 .الضرر بدض  من معالجة نتائجه فقط

 افتقار المواقف للمعايير التقنية والتنظيمية .7

من المواقف العامة والخاصة بمعا ير موحدة ض تلتزم العد د 

تتعلق بالسنمة، ال راسة، التأمين،  و تسجيل الدةول 

والخروج، مما  ضُعف البنية القانونية والتنقيذ ة للمسؤولية 

 .المدنية

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة .8

تتوافق نتائج هذه الدراسة في جانبةا العام مع ما صهبا إليه 

بعض الدراسات السابقة التي  برلت قصور القواعد العامة في 

استيعاب الخصوصيات العملية للعقود الخدمية ال د ثة، كما في 

دراسة العزاوي حول المسؤولية في تقد ع الخدمات العامة، 

حيث  كدت كلتاهما ودراسة الشمري بشأن عقود اضنتقاع، 

ا للعقود غير المسماة  ال اجة إلى تنظيع تشر عي  كثر تخصيص 

صات الطابع الجماهيري، وهو ما  ظةر بوتوح في مجال 

مواقف السيارات الذي ما لال  دُار غالب ا بقواعد عامة ض تراعي 

  .المركبةطبيعته 

ا من  وفي الوقا نقسه، تضيف هذه الدراسة بعد ا  كثر تركيز 

الدراسات التي تناولا إضبات الضرر والمسؤولية المدنية بوجه 

عام، مثل  عمال السامرائي والجنابي والعبيدي، إص ض تمتقي 

باوشارة إلى صعوبات اوضبات وتقاوت الأحمام، بل تربط بين 

عدالة الوقائية في التقنين هذه اوشماضت وبين غياب فلسقة ال

والقضاا، وتقُدمّ مقترحات تشر عية وتنظيمية م ددة لمرافق 

ا تطبيقي ا، الأمر الذي  جعل  مواقف السيارات بوصقةا نموصج 

  .لةانتائجةا ممملة لةذه الأعمال وليسا مجرد تمرار 

 :التوصيات

 سنّ تشريع خاص لتنظيم مواقف السيارات .1

إصدار قانون نموصجي عربي موحّد  توصي الدراسة بضرورة

 و ضئ ة تنظيمية مستقلة تنظع العنقة التعاقد ة في مواقف 

السيارات، تشمل شروط الترةيص، اضلتزامات التعاقد ة، 

 .التأمين، وسائل ال ما ة، وطرق التقاتي

 تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة كعقد خدمات خاص .2 

ة على  ن العنقة بين  نبغي على المشرّعين النص صراح

مشغّل الموقف والمستخدم هي عقد ةدمات ةا   نشأ تلقائي ا 

بمجرد دفع الرسوم  و استخدام الموقف، مما  سمي بت د د 

 .اضلتزامات بدقة

 فرض وسائل التوثيق والمراقبة في جميع المواقف. 3

ا المأجورة منةا، بتركيب  نبغي إلزام مشغّلي المواقف، ةصوص 

راقبة،  نظمة دةول وةروج إلمترونية، وإصدار كاميرات م

 .تذاكر  و إ صاضت رقمية، مما  سُةل على المستخدم إضبات حقه

ا بتحقيق نتيجة. 4   اعتبار الًلتزام بالسلامة التزاما

تدعو الدراسة إلى إعادة تأطير التزام مشغّل الموقف ليقُةع على 

مّنة  و التي  نه التزام بت قيق نتيجة، ةاصة في المواقف المؤ

ا لقاا الخدمة، وصلك ت قيق ا للعدالة   تقاتى  ص ابةا  جور 

 .وحما ة الطرف الأتعف

 إعداد دليل وطني تنظيمي لمشغلّي المواقف .5 

توصي الدراسة بوتع دليل وطني  و م لي  شُرف عليه جةات 

تشر عية وتنقيذ ة،   ددّ واجبات المشغّل التقنية واودار ة، بما 
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الأمن، التأمين، النظافة، اودارة التقنية، والمساالة  شمل 

 .القانونية

 نشر الوعي القانوني للمستخدمين .6 

من المةع توعية المواطنين ب قوقةع عند استخدام مواقف 

السيارات من ةنل حمنت إعنمية  و نشر كتيبات توعو ة، 

مع تعليمات توتي كيقية توضيق الخدمة في حال عدم وجود 

 .إ صال

 إدراج الموضوع ضمن مناهج كليات القانون. 7 

نقترح إدراج هذا الموتوع تمن مقررات "القانون المدني" 

ا لصلته اليومية   و "العقود الخاصة" في كليات القانون، نظر 

 .ب ياة الأفراد، و ضره المتزا د في المجالين التجاري والخدمي

 :خاتمةال

السيارات تمثلّ منطقة قانونية إن مسؤولية تشغيل وإدارة مواقف 

رماد ة في  غلب الأنظمة العربية، حيث ض ت ظى بالتنظيع 

المافي على الرغع من  هميتةا اضجتماعية واضقتصاد ة. وفي 

ظل غياب النصو  الخاصة، تبقى ال ما ة القانونية 

للمستخدمين قاصرة ومجزّ ة. لذلك، فإن الدراسة تدعو إلى تبنيّ 

شامل  رُسّخ مقاهيع العدالة الوقائية، و وفرّ إصنح تشر عي 

تمانات تعاقد ة متوالنة، و رفع كقااة البيئة القانونية لةذه 

 العنقة المتخصصة.

 :قائمة المراجع
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